
القوائم المالية مسئولية كل مستثمر…!!!
بواسطة د. جمال شحات بتاريخ 10 مارس 2010 |
دائما عندما ننظر الى الشركات  عند اصدار قوائمها المالية السنوية او الربعية وكذلك تفرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات نحاول ان نستشف المركز المالى لهذه الشركة او تلك….
نجد ان تقرير مراقب الحسابات يذكر ان هذه القوائم المالية قد اعدت من قبل ادارة الشركة وان مسئولية مراقب الحسابات فقط هو ابداء الرأى  حول عدالة المركز المالى وان القوائم المالية تعبر بصدق وعدالة المركز المالى للشركة وان اجراءات المراجعة تمت وفق معايير المراجعة المتعارف عليها !!
ثم تطورت الامور وصارت طبقا لمعايير المراجعة الدولية او المحلية …
وانا الحقيقة انظر بكثير من الاشفاق على المستثمر الصغير … هل يجب عليه ان يكون على اطلاع ودراية كافية بالقوائم المالية والمعايير المحاسبية التى اصدرت على اساسها تلك القوائم …. وتكون تلك القوائم تحت اشراف الجهات الرقابية والتنظيمية لكل دولة وتضع عقوبات شديدة ومغلظة اذا ثبت قيام هذه الشركة بعمليات غش او تحايل او تواطأ يترتب عليها خداع هؤلاء المستثمرين المغلوبين على امرهم ..!!
ولعل سبب هذا الاشفاق هو اننى وبرغم طول خبرتى فى مجال المالية والرقابة وحصولى على شهادات عليا وزمالات ..اجدنى عاجزا فى بعض الاحيان عن امساك هذا التلاعب او التحايل او كشفه …!!
والمقولة الشهيرة لدى المراقبيين الماليين ( بأنه لا يوجد نظام رقابة فعال ماءة بالمائة ) وان هناك دائما ثغرات ينفذ منها المتلاعبون والمتحايلون وفى اكثر الاسواق المالية تقدما وتطورا ورقابة ..!!
ولعل التاريخ يسجل واقعة تحايل وتلاعب برنارد مادوف فى بورصة وول سترييت على انها اكبر عملية تحايل فى التاريخ حيث تجاوزت 50مليار دولار…!!
فاين الرقابة ..؟ واين الضوابط …؟ واين المسئول …؟
ولعل ممايزيد الطين بلة كما يقولون ….!! ان من تم التحايل عليهم شركات ومؤسسات وبنوك عملاقة لديها من الخبراء والمستشارين الماليين الكثيرين…!! وقد وقعوا فى عمليات الخداع والنصب والتحايل …!!
فكيف بمستثمر صغير ؟ يملك بضع عشرات او مئات من الاسهم فى عدة شركات متفرقة ..!!
هل المطلوب ان هذا المستثمر ان يكون خبيرا ماليا او محللا استثماريا ..؟
حتى يستطيع اكتشاف اساليب التلاعب والتحايل فى القوائم المالية او نشرات اصدار واكتتاب الاسهم …. بالطبع لا …!!
وانما المسئولية هنا تقع على المنظومة العامة التى تحكم  سوق المال فى هذا البلد او هذه الدولة …!!
ولذلك يتم تشديد الاجراءات وزيادة الضوابط من قبل الهيئات الرقابية والجهات التنظيمية لكل سوق وخاصة على الشركات المساهمة العامة لانها عصب اقتصاد اى دولة … وكلما زاددت معدلات الشفافية ومعايير الافصاح  والحوكمة اكتسبت هذه الاسواق ثقة المستثمرين ..
وكلما زادت الضوابط الرقابية واجراءات الرقابة والضبط الداخلى لهذه الشركات حازت على ثقة المستثمر ..
انها المنظومة الكاملة التى تبدأ بادارة الشركة ويتبعا مراقب الحسابات المستقل والذى تعلوه هيئة تنظيمة رقابية مثل هيئةالمحاسبين القانونيين تراقب ادائه وتتحفظ على عدم مهنيته فى حالة حدوث اخلال بواجبات ادائه المهنى …!!ثم هيئة لسوق المال تراقب بكل صرامة اى اخلال بأنظمة السوق والشركات العاملة فيه …!!
ووزارة التجارة التى تتأكد من اتباع الانظمة السائدة والقوانيين المرعية ..
ثم نظام قضائى عادل وسريع لمعاقبة المخطىء وانزال العقاب الرادع وفى الوقت المناسب الذى يحمى هذه المنظومة من عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين من التلاعب باقوات هؤلاء المستثمرين …!!
عندئذ فقط يستطيع كل مستثمر ان يتخذ قراره الاستثمارى وان يكون مسئولا عنه …!!
وكما يلزم القانون  شركات التبغ  بكتابة مضار التدخين على علب السجائر بعد بيان مضارها مع التنويه بأن التدخين مسؤلية كل مدخن ..!!
عندئذ فقط لا تصبح القوائم المالية مسئولية كل مستثمر…!!

